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« المساال »نّ الشهید الثاني نصّ في کتاب الیمین من إثمّ »: & قوله
علی أنّ عقد البیع وغیاه  مان العقاوق ققیقا  فاي الماای  م اا  فاي 

السال،  قاا :  صاّ تباقر و الاقیق  والم ا  کال وجوق خواصّ لالفاسد 
عای إراق  الفاساد لام عسامع به علیاه قتّای لاو اقّ  قهارومن ثمّ قمل الإ

قبال ففسایه  بدقاد ما لاً ولو کان مشتهکاً بین المای  والفاسد إجماع
کغیه  من الألفاظ المشتهک  وانقسامه إلی الماای  والفاساد أعامّ مان 

 .2«انتهی  1الاقیق 
شهید: إنّ العقود حقیقة في الصحیح ومجاز ما یستفاد عما نقله  عن ال

ــ  الإطلاقتبادر الصحیح عند ـ واستدلّ له أوّلًا بالتبادر أي  .في الفاسد
  .)باع فلان متاعه( :لما قیل اً ولو کان فاسد )باع فلان متاعه( :إذا قیل

 صـحّةولعلّـه أراد بـه  ـ کما نقل في المکاسبـ السلب  صحّةوثانیاً: ب
 الفاسد. سلب عنوان العقد عن

  .السلب صحّةعدم « المسالک»بأنّ الموجود في  :3وردوأ  
إذ لا  ؛سلب الصحیح لا یکون علامة الحقیقة صحّةبأنّ عدم  :شکلوأ  

  .یصحّ سلب الصحیح عن الجامع فیحتاج إلی التوجیه
  .وکیف کان ففي ما ذکره الشیخ من التعبیر کنایة

 ولو ادعی .ه علی الصحیحإقراروثالثاً: بأنّه لو أقرّ أحد بالبیع فیحمل 

                                                

 .363، ص11. مسالک الأفهام: ج 1
 .11، ص3. کتاب المکاسب: ج 2
 .66، ص1(: ج&. حاشیة المکاسب)للسید الیزدي 3
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وهذا دلیل علی کون العقد حقیقة فـي  .اً إجماعإرادة الفاسد لم یسمع 
 الصحیح.

نّ أعی الشهید بعد دعواه الأوّل من أنّ العقد حقیقـة فـي الصـحیح وادّ 
: بأنّ الانقسام إلی الصحیح والفاسد  الاستعمال في الأعمّ  مجاز مستدلّاً

عی أنّ الانقسـام علامـة الحقیقـة( لأنّ من ادّ قبال  يأعمّ من الحقیقة )ف
التقسیم إنّما یکون علامة الحقیقة إذا کان بلحاظ ذات المعنی ولا یکون 
علامة إذا کان بلحاظ ما یستعمل فیه اللفظ وفي المقام یحتمل أن یکون 

 .فلا یکون علامة ،التقسیم بلحاظ ما یستعمل فیه اللفظ
بـأنّ لازم « عئالشـرا»فـي  &لمحقّقمضافاً إلی ما استنتجه من کلام ا

نّه لو حلف علی العقد ثم أتـی بالفاسـد أعلی الصحیح  طلاقحمل الإ
 .1یعدّ حانثاً وغیر وافٍ بیمینه

حیث إنّه صرّح فـي  ؛ونوقش في کلام الشهید بالتنافي في صدره وذیله
ح فـي الصدر بأنّ عقد البیع وغیره من العقود حقیقة في الصحیح ویصرّ 

یحمل علی الصحیح دون الفاسد فیما لو حلف علی  طلاقالإ نّ أالذیل 
فیقع التنافي بین کون العقد حقیقة في الصـحیح وبـین انصـراف  ،البیع

ع إلی الصـحیح متفـرّ  طلاقفإنّ انصراف الإ ،البیع إلی الصحیح إطلاق
 .هذا أوّلاً  ،علی کون العقد أعمّ من الصحیح والفاسد

 ه من العقود حقیقة في الصحیح للزموثانیاً: لو کان عقد البیع وغیر

                                                
 .262-262، ص11. مسالک الأفهام: ج 1
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في دخـل شـي  الشکّ ات أدلّة العقود عند إطلاقک بسّ علیه أن لا یتم
هُ ٱلبَیعَ ﴿:قوله تعالی إطلاقک ،فیه وجوداً وعدماً  قَلَّ ٱللَّ

َ
فإنّ مفاد الآیة  ﴾أ

للـزوم  ؛علی هذا أنّ البیع النافذ نافذ وهـذا ممّـا لا یمکـن الالتـزام بـه
 .اللغویة

مرّ بیانه سـابقاً مـن ما موقوف علی  الإشکالأنّ تمامیة هذا  ولا یخفی
أوالصـلح و...  جارةرید منه البیع أو الإوأ   مسبّبکون المراد بالعقد هو ال

سم المصدري وکانت إضافة العقـد إلـی هـذه العنـاوین )أي بمعنی الإ
فإنّه علی هذا المعنی یرجع مفاد قولـه  ،البیع والصلح و...( إضافة بیانیة

هُ ٱلبَیعَ ﴿عالیت قَلَّ ٱللَّ
َ
وهـو ممّـا لا یمکـن  .إلی أنّ البیع النافـذ نافـذ ﴾أ

ریـد الإیجـاب رید منه السبب أي من العقـد أ  الالتزام به بخلاف ما إذا أ  
. فإنّـه علـی هـذا مسـبّبرید من البیع وغیره مـن العنـاوین الوالقبول وأ  
نـارر إلـی  &ه علیه إشـکال وکـلام المحقّـق والشـهیدیتوجّ  المعنی لا

العقـد اسـم »بـأنّ «: عئالشـرا»المعنی الثاني حیث صرّح المحقّق فـي 
إنّ العقـد  :«المسـالک»والمستفاد من الشهید فـي  1«للإیجاب والقبول

منه وإضافة العقـد إلـی  مسبّبعبارة عن الإیجاب والقبول والبیع ونحوه 
  .3لعلاقة السببیة ؛البیع مجاز

 من الصحیح الصحیح الشرعي لا العرفي ریدلو أ   الإشکالوأیضاً یتمّ 

                                                
 .132ص ،3شرائع الإسلام: ج  1
 .263، ص11. مسالک الأفهام: ج 3
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ومراد الشهید من الصحیح هو الصحیح الشرعي دون العرفـي وذلـک 
فإنّ الوفا  والحنث بهمـا علـی الصـحیح  ،بقرینة التمثیل بالقسم والنذر
 .ر علی الصحیح الشرعي لا العرفيدون القول بالفاسد إنّما یتصوّ 

الشهید، إلّا أنّـا نقـول علی  الإشکالوبملاحظة هذین الأمرین یتوجه 
 مسـبّبسوا  کانت موضوعة للأدلّة المعاملات  إطلاقبالتمسّک بجواز 

التمسّک سبب وسوا  کانت للصحیح العرفي أو الشرعي وإنّه یجوز لأو ل
 .علی جمیع المباني طلاقبالإ

 وثالثاً: لا إشکال في البحث عن الصحیح والأعمّ في الفاظ العبـادات
ومسـتحدثة فیصـحّ البحـث عـن أنّهـا حقیقـة فـي  ةعرتلأنّها مخ ،ثبوتاً 

أو أنّها حقیقـة فـي الأعـمّ، وأمّـا  ،أو التعیني ،الصحیح بالوضع التعییني
بل هي کانت متعارفـة ومتداولـة  ،لفاظ المعاملات فبما أنّها غیر حدیثةأ

للدلالـة علیهـا فـلا یصـحّ  اً لفارـأوا ضـعوارتکازیة عند العقلا  وهم و
 .الجعل مرّة أخری

أنّ العقود حقیقة في ـ باستند لدعواه  &ابعاً: قد مرّ أنّ الشهید الثانيور
  .اللفظ وهذا یعدّ من علائم الحقیقة إلی التبادر من حاقّ ـ الصحیح 

ة التبادر یتمّ فیما إذا کـان اللفـظ خالیـاً أنّ علامیّ  :علیه الإشکالإلّا أنّ 
 تفـيظ بهـا یناللفـکتنـاف واعن القرینة الکلامیة والحالیة ومع وجودها 

  .وما نحن فیه من هذا القبیل ،اللفظ التبادر من حاقّ 
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نکار إقد ذکر کلاماً یدلّ علی  &ویشهد علی ما قلناه أنّ الشهید الثاني
  .ي في موضعینالتبادر الحاقّ 

فـي اخـتلاف  شـرائعذکـره فـي ذیـل کـلام المحقّـق فـي ال الأوّل: ما
بعتـک بعبـد  :إذا قـال»:قین في المسألة الرابعة ذیل قول المحقّ عالمتبای

أنکر ق وفسخت قبل التفرّ قال: أو  ،بل بخمرفقال: أو بخلّ بحرّ بل  :فقال
 ،1«یّنةمع یمینه وعلی الآخر البالعقد  صحّة يعفالقول قول من یدّ الآخر 

علـی علّـة « العقـد صحّة يعفالقول قول مدّ »: ه بقولهنبّ : &قال الشهید
الظاهر مـن العقـود الجاریـة  فإنّ  ،في العقود صحّةصالة الأالحکم وهو 

 ؛3«موافقـاً لصصـل صـحّةال يعفیکون قول مـدّ  ،صحّةبین المسلمین ال
 فات المسلم.لأنّها الأصل في تصرّ 
وفي » :علی قول الشهید الأوّل حیث قال «الروضة»الثاني: ما علّقه في 

لأنّهــا الأصــل فــي تصــرفات » 3«صــحّةال يعشــرم مفســد یقــدّم مــدّ 
 .6«المسلم
أو  صحّةکون منشأ التبادر هو رهور حال المسلم في العلی هذا ی فبنا 

 .اللفظ علی الأقل أنّه المحتمل فیبطل دعواه التبادر من حاقّ 

                                                

 .32، ص3. شرائع الإسلام: ج 1
 .362، ص3. مسالک الأفهام: ج 2

 .133. اللمعة الدمشقیة: ص 3
 .263، ص3. الروضة البهیة: ج 4
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التمسّـک مـا جـاز لوخامساً: لو کانت العقود حقیقـة فـي الصـحیح 
لکونه  ؛عقد من العقود صحّةفي الشکّ ات أدلّة العقود في فرض إطلاقب

  .لیلبهة المصداقیة لموضوع الدمن الشّ 
نّ عـدم أ م ذکـره(قـدّ تي )المناثـال الإشکالو الإشکالوالفرق بین هذا 

م کان من جهة لـزوم قدّ تالم الإشکالات أدلّة العقود في إطلاقبالتمسّک 
وفي المقام من ناحیة الشبهة ، اللغویة وسقوطه عن الاعتبار بهذا المنام

  .المصداقیة لموضوع الدلیل
عن قواعده واسـتظهر  د الأوّل قولاً ثمّ إنّ الشیخ الأعظم نقل عن الشهی

الجعلیة کالصلاة والصوم  ماهیاتال»الحقیقي وهو أنّ  طلاقمنه إرادة الإ
 1«فیـه يّ لوجـوب المضـ ؛وسائر العقود لا تطلق علی الفاسد إلّا الحجّ 

 .الحقیقي طلاقوراهره إراده الإ
ضح تقارب نظر الشهیدین في کون العبادات والمعـاملات فبما ذکر یتّ 

صـالة أمـن  إلّا أنّ الشـهید الأوّل اسـتثنی الحـجّ  ،ة في الصـحیححقیق
فسـد ألمـن  هذا یقـالله علی الحج الفاسد وإطلاق صحّةبالحقیقة وقال 

نة القادمة، وقد ذکرنـا فـي في السّ  حجّ یأن أن یتمّه وعلیه ه بالجماع حجّ 
یفسـد بالجمـاع  الحـجّ  لهمـا أنّ أوّ  :کتاب الحج أنّ في المسـألة قـولان

  ة.نة القادمآخر في السّ  یه حجّ ویجب عل
بة وثانیهما: أنّ الحجّ   .الأوّل فرض والثاني عقو

                                                

 .122، ص1. القواعد والفوائد: ج 1
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خبار، طائفة منهـا تـدلّ علـی فسـاد الحـج ومنشأ القولین اختلاف الأ
بالجمـــاع ووجـــوب الحـــج مـــن قابـــل کصـــحیحة ســـلیمان بـــن 

 .1«والهفث فساق الاج»خالد...
 .علی هذا المبنی واستثنا  الشهید یتمّ 

  :یخروطائفة أ  
 
بة. قلتما تدلّ علی أنّ الحجة هي الأ  :ولی والثانیة عقو

 » :ین لهما؟ قالتفأي الحجّ 
ُ
 أا ماا قدثا فیهأولی التي الأ

ُ
خاه  قادثا والأ

قـول لعلـی ا يّ ومن الواضح تمامیة استثنا  الشهید مبن 3«علیهما عقوب 
 .لالأوّ 
 :شکالاتإورد علی الشهید وأ  

 ؛ود من الماهیات الجعلیـة ممنـوعأنّ عدّ الصلاة والصوم والعق أوّلها:
لأنّه بعد فرض الالتزام بأنّ المجعول هي الماهیة لا وجه لاعتبار الصلاة 

لأنّهـا وإن کانـت ماهیـات شـرعیة  ة؛لمجعولـاوالصیام من الماهیـات 
 بل جعل الشارع هذه الموضوعات الواقعیة مع ضـمّ  ،ها غیر جعلیةولکنّ 

فـالرکوع  ،الأثـر الشـرعيلیها موضـوعاً للحکـم وإبعض الخصوصیات 
ب من هذه الشارع المرکّ  هایات واقعیة اعتبرهوالسجود والقرائة وغیرها ما

 
 
فـلا وجـه  ،کما هو کذلک في الصـیام يمور موضوعاً للحکم الشرعالأ

  .ها ماهیات جعلیةللالتزام بأنّ 

                                                

 .2، ح3؛ أبواب کفارات الاستمتاع: ب113، ص13. وسائل الشیعة: ج 1

 .1، ح3؛ أبواب کفارات الاستمتاع: ب113، ص13یعة: ج. وسائل الش 2
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ة مجعولبفي کونها من الماهیات العرفیة ولیست  وأمّا العقود فلا شکّ 
کون الصلاة والصیام وسائر العقـود مـن بذه الدعوی منه من الشارع، فه

 ة.الماهیات الجعلیة الشرعیة غیر تام
: من أنّ الحقیقـة الشـرعیة فـي مثـل &ما أورده الشیخ الأعظم ثانیها:

فالقول بأنّ اللفظ فیهما موضـوع للجـامع  ،رالصوم والصلاة قابلة للتصوّ 
یح ولکـنّ الالتـزام من الأجزا  والشرائط الصـحیحة الشـرعیة تـامّ صـح

 .في العقود ممّا لا وجه له واحتماله ساقط يلصحیح الشرعلبالوضع 
أنّ الالتزام بالوضع للصحیح الشرعي في العقود)کوضع البیـع  ثالثها:

ب علیه تال فاسد لا یمکن یترتّ لملکیة شرعیة( مؤثّرللتملیک الإنشائي ال
الواردة في العقود فیما  ة الشرعیةجمال في جمیع الأدلّ الالتزام به وهو الإ

موقـوف علـی  طلاقصالة الإأفإنّ جریان  ،اعتبار شي  فیها إذا شکّ في
حراز صدق الماهیة الجعلیة وانطباق اللفظ بما لـه مـن المعنـی علـی إ

 يفالشکّ فیه إلی الشکّ في شي  في البیع یرجع الشکّ المشکوک ومع 
التمسّـک  بدلیلـه مـنالتمسّـک فیکـون  ،صدق البیع علـی المشـکوک

  .بالدلیل في الشبهة الموضوعیة لنفس الدلیل
ة الواردة في العناوین الخاصّة کعنوان دلّ بالأ یختصّ  الإشکالنعم هذا 

 .و...  جارةالبیع والصلح والإ
 :أنّ أدلّة المعاملات علی قسمین :بتوضیح
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ــاوین المعــاملات الخاصّــ الأوّ : ــهمــا ورد بعن ح لالصــ» :×ة کقول

قَ ﴿: وقوله 1«جائز
َ
هُ ٱلبَیعَ أ   .3«النکاح سنتي: »|وقوله ﴾لَّ ٱللَّ

اعلعُقُوقٱ ﴿ :کقولـه تعـالی ما ورد بعنوان العامّ  القسم الثاني:  بٱ
وفُاوا 

َ
 ﴾أ

فـإنّ النـزاع بـین  ،بالقسم الأوّل دون الثـاني المذکور یختصّ  الإشکالو
 ية وأنّهـا هـل هـالصحیحي والأعمّي إنّمـا هـو فـي العنـاوین الخاصّـ

 الأعمّ؟ موضوعة للصحیح أو
عی أنّ دّ یـإلّا أن  ،کعنوان العقود فهو خارج عن النزاع وأمّا عنوان العامّ 

وفُاوا  ﴿: فقولـه تعـالی ،العنوان العام مشـیر إلـی عنـاوین المعـاملات
َ
أ

علعُقُوقٱ  فیجـري فیـه  ، إلی لزوم الوفا  بالبیع والصـلح  و... یرجع لبّاً  ﴾بٱ
فـي القسـم الأوّل شـبهة  فإنّ الشـبهة ،مع تفاوت بین القسمین الإشکال

وفـي القسـم الثـاني شـبهة مصـداقیة  صـحّةمصداقیة لموضوع دلیـل ال
  .لموضوع دلیل لزوم الوفا 

کان بصدد دفع  علی الشهیدین الإشکالبعد ذکر  &إنّ الشیخ ثمّ 
نعم یمکن أن یقال: إنّ البیع وشبهه فـي العـرف : »ا بقولهمعنه الإشکال

بعـت  :صدر الذي یراد من قـول القائـلإذا استعمل في الحاصل من الم
فـي نظـر ولو اً مؤثّرعند الإنشا  لا یستعمل حقیقة إلّا فیما کان صحیحاً 
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 اً في نظر الشارع کان بیعاً عنده وإلّا کـان صـورةمؤثّرالقائل، ثمّ إذا کان 
فالبیع الذي یراد منه ما حصل عقیـب  ،نظیر بیع الهازل عند العرف ،بیع

د العرف والشرع حقیقة في الصحیح المفیـد لصثـر بعت عن :قول القائل
إلّا أنّ الإفادة وثبوت الفائدة مختلف فـي نظـر العـرف  ،ومجاز في غیره

 .&انتهی کلامه 1«والشرع

البیـع مفهـوم عرفـي  : هو أنّ &وحاصل النقاش وما أجاب عنه الشیخ
الشـرعیة  صـحّةوعلیه فلا یعقل أخذ ال .خریه أ  مضاه الشارع تارة ویردّ أ

لفـاظ العقـود وهـو أفي مفهومه إلّا علی القول بالحقیقـة الشـرعیة فـي 
  .بدیهي البطلان

لما هـو ـ  مثلاً ـ کن أن یقال بوضع لفظ البیع إنّه یم: &وأجاب الشیخ
من الشرع أو العرف طریقاً إلی  مضا في الملکیة واقعاً ویکون الإ مؤثّرال

 ،حصول الملکیـةقد یحکم الشرع)في بعض الموارد ( بعدم  ،ذلک نعم
هل العرف، إذن فلا منافاة بـین أن أالشارع  ئةإلّا أنّ ذلک من ناحیة تخط

ــ ــوص الحصّ ــوعاً لخص ــون موض ــین أن یک ــاً وب ــع مفهوم ــون البی ة یک
  .الصحیحة

سم المصدري حقیقـة فیمـا هـو کون البیع بمعنی الإی :وعلی الجملة
 بوت الحقیقةف علی القول بثفي الملکیة واقعاً وهذا لا یتوقّ  مؤثّرال
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 الشرعیة في المفاهیم العرفیة.
رجاع ما أفاده الشیخ في الجـواب إلـی مـا إفي الحاشیة  &فعن السید

 1علی المعالم )هدایـة المسترشـدین( تهقین في حاشیذکره شیخ المحقّ 
إنّ مقتضی ما ذکـره عـدم جـواز : »نصّهعلی الشهید بما هذا  استشکالاً 
حیث قال ما حاصله: إنّ الأرهر أن  ات في المعاملاتطلاقبالإالتمسّک 

صثـر المطلـوب ل اً بمعنی ما یکون مفید صحّةها لخصوص الضعیقال بو
مـا ل ةبل هي عنده أیضاً موضوع ،للشارع فیها وضع جدید یسنّه لأمنه و

 هعنـد مـؤثّراً عند العـرف قـد لا یکـون  مؤثّرغایة الأمر أنّ ال .یفید الأثر
 ،اق وإلّا فالموضوع له غیر مختلففیکون من باب الاختلاف في المصد

إلی تخطئة الشارع للعرف في المصداق بحیث لو انکشف الأمر فیرجع 
یکون خارجاً عنـدهم  في الواقع مؤثّرباعتقادهم غیر  مؤثّرلهم أنّ ما هو 

 ،اتطلاقبالإالتمسّک فیجوز کذلک وإذا کان  .أیضاً عن حقیقة المعاملة
وهـي مفیـدة  .ة فـي نظـر العـرفرمـؤثّ فإنّ موضوعها هي المعاملات ال

  .لّا ما یثبت خروجهإة في نظر الشارع أیضاً مؤثّر الکونه
صـیر تنّه لیس للشارع فیها وضع جدید وحقیقـة شـرعیة لأ :والااصل

هذا وعبارة المصنف )أي الشیخ( وإن کانت قاصـرة  ات مجملةطلاقالإ
 رینة أخذ جمیعإلّا أنّه یجب حملها علیه بق ،عن إفادة ما ذکرنا من المراد
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 .1«ما ذکره في المقام من کلام ذلک المحقّق
یوافق کلام صاحب الحاشیة )علـی  «المکاسب»فما أفاده الشیخ في 

  :مرینأنه السید العروة( حیث اشتمل کلامه علی ما بیّ 
اً مـؤثّرإنّ البیع وشبهه لا یستمعل حقیقة إلّا فیما کان صـحیحاً  الأوّ :

بل للانطباق علی الصـحیح العرفـي والصـحیح القا مؤثّروهو الجامع ال
 .لـذلک الموضـوع لـه نفالصحیح العرفي والشرعي مصـداقا ،الشرعي

إذ قد یصـدق الصـحیح العرفـي دون  ؛وبین المصداقین عموم من وجه
کبیع الخمر وقد یصدق الصحیح الشـرعي دون العرفـي وقـد  ؛الشرعي

الظاهر أنّ نظره » :لوقا &لیه السیدإیجتمعان، وهذا البیان هو الذي نظر 
حاشیته علی المعالم في قین في إلی ما ذکره شیخ المحقّ  هفي هذا التوجی

  «.مسألة الصحیح والأعمآخر 
أدلّة البیع  إطلاقک العلما  بما ذکره الشیخ في وجه تمسّ  مه الثاني:الأ

ما وردت علی طبق العرف حمل لفصنّ الخطابات »: ونحوها حیث قال
 مـؤثّره في الخطابات الشرعیة علی ما هـو الصـحیح اللفظ البیع وشبه

 إطلاقب فیستدلّ  ،أو علی المصدر الذي یراد من لفظ بعت ،عند العرف
 .3«اً في نظر الشارع أیضاً مؤثّروجوب الوفا  علی کونه بأو  بحلّهالحکم 
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أي هو  ،مؤثّرنّ البیع موضوع للصحیح الأفما هو المستفاد من کلامه: 
أي إنشا  تملیـک العـین « بعت»الذي یراد من لفظ  عبارة عن المصدر

وبهـذا  .کما أنّه یطلق علیه أنّه فعل الموجـب ،بمال ویطلق علیه السبب
إلــی  ةلقــام لأنّ الخطابــات ؛العنـوان وقــع موضــوعاً للحکــم الشـرعي

 ،عئعنـد البـا مـؤثّرفاللفظ ینصرف إلـی مـا هـو ال ،المحاورات العرفیة
 .اً في نظر الشارع أیضاً مؤثّرعلی کونه  ة البیعیّ حلّ  إطلاقفیستدلّ ب

 إطلاقشـارة إلـی أنّ الاسـتدلال بـإل في ذیل کلامه مر بالتأمّ ولعلّ الأ
ة البیع یبتني علی أن یکون الموضوع له أعمّ من الصـحیح والفاسـد یّ حلّ 

 طلاقبالإالتمسّک بأنّ : &ل ذلک أورد علیه المحقّق الخوئيجولعلّه لأ
خری عـن القـول بوضـع حیحاً ولکنّه عبارة أ  ص کان نإعلی هذا النحو و

بداهة أنّ ما یصدق علیه لفظ البیـع بـالمعنی  ؛لفاظ المعاملات لصعمّ أ
 .1من الصحیح والفاسد المصدري أعمّ 

م: وهـو أنّ البیـع وشـبهه کلامه بتقریب آخر وقـد تقـدّ  هیجتوویمکن 
رع عنـد العـرف والشـ مـؤثّرعبارة عمّا هـو ال مؤثّرالموضوع للصحیح ال

ــین  والصــحیح العرفــي والشــرعي مصــداقان لــذلک الموضــوع لــه وب
إلّا أنّ الخطابـات  ،وقـد یختلفـان یتّفقانالمصداقین عموم من وجه قد 

مّا وردت علی طبـق المحـاوراة العرفیـة ینصـرف لفـظ البیـع لالشرعیة 
 ف منهشوشبهه في تلک الخطابات إلی ذلک المصداق العرفي ویستک
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 یضاً، هذا.لصحیح الشرعي أا هنّ أ
 طـلاقوأورد علی الشیخ الفاضل الإیرواني محمـولًا کلامـه علـی الإ

الحاصل من  مسبّبسماً للإإنّ لفظ البیع مثلًا وإن کان » المقامي وقال:
ن اً فـي الملکیـة إلّا أنّـه لـم یبـیّ مـؤثّرالذي یراه الشارع  السبب الخاصّ 

ومات ویدور أمر ات والعمطلاقات ببرکة الإمسبّبمضی الأوإنّما  سبابالأ
ات وبـین طلاقـهـا مـن قبـل العمومـات والإإهمالالعرفیة بین  سبابالأ

وذلـک بدلالـة  مضـا الإن ممّا لا وجه لـه فیتعـیّ  همالإمضائها بها والإ
 .1لکلام الشارع عن اللغویةاً نالاقتضائیة وصو

المقامي إنّما یجوز  طلاقبالإالتمسّک بأنّ : »&وناقشه السید الخوئي
مـن  طـلاقنة وإلّا فینصـرف إلیهـا الإقّ فراد متیأذا لم یکن للمطلق فیما إ

 ؛نّ مقامنا من هـذا القبیـلأن یّ بومن ال همالدون أن تلزم اللغویة من الإ
ات طلاقلأنّا کشفنا من مذاق الشارع کشفاً قطعیاً ـ ولو من غیر ناحیة الإ

فـي  رمـؤثّ نّ بعض ما هو سبب للبیـع عرفـاً أالعقود ـ  إمضا الواردة في 
 ةانصی يالمقام طلاقک بالإوإذن فلا یبقی مجال للتمسّ  .الملکیة جزماً 

 .3«کلام الشارع عن اللغویةل
مقتـبس ممّـا أشـکله النـائیني علـی الشـهیدین )أوّلًا(  الإشکالوهذا 
نّ کون أ «إنّ عقد البیع حقیقة في الصحیح ومجاز في الفاسد»  :بقولهما
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 نّ أالشـارع وضـعه للصـحیح مـع  نّ أ :العقد حقیقة في الصحیح معنـاه
  .مضائیةإالمعاملات بأجمعها 

 صـحّةفـي الالشـکّ ات عنـد طلاقـبالإالتمسّـک  صـحّةوثانیاً: عدم 
  .1في العباداتالتمسّک به والفساد کما لا یصحّ 

لفاظ العقود مـن بـاب أإنّه أورد علی کلام الشیخ علی مبناه من أنّ  ثمّ 
ن بـاب المشکلة مـ لکاً آخر في حلّ ات وأنّه سلک مسمسبّبوال سبابالأ

 .الآلة وذي الآلة
)في کلام الشیخ(: بأنّ القول  طلاقبالإالتمسّک  تصحیحالتوجیه لأمّا 

أنّ الشارع أمضی المعـاملات العرفیـة  :العقد حقیقة في الصحیح معناه
غایـة الأمـر  .اً شرعاً مؤثّراً عرفاً یکون صحیحاً مؤثّرما کان صحیحاً  فکلّ 

 .کـالبیع الربـوي ،خلاف بین الشـرع والعـرف فـي المصـداققد یقع ال
فـإنّ مـا هـو بنظـر  ،وبتعبیر المصنف قد یکون الاختلاف بین النظـرین

فـالبیع عنـد الشـرع والعـرف واحـد  ،العرف بیع لیس بنظر الشرع بیعـاً 
 .فقان وقد یختلفانمفهوماً وقد یتّ 

طبیق المفاهیم بأنّ العرف مرجع في المفاهیم وأمّا ت: &وناقش النائیني
فإنّ المصادیق العرفیة المسامحیة لا اعتبار  ،بععلی المصادیق فلیس بمتّ 

 .اهب
 من أنّ مراد الشیخ هو المصداق الحقیقي :معلیه بما قد تقدّ  الإشکالو
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  .لا العرفي المسامحي
بـأنّ الخطابـات  طلاقبـالإالتمسّـک توجیهـاً لتصـحیح ـ ثمّ إنّه قال 

 إمضـا  مسبّبال إمضا ات إلّا أنّ مسبّبال ضا إمالشرعیة وإن وردت في 
التمسّـک ف ومـن تبعـه فـي ولا یبعد أن یکون نظـر المصـنّ ـ :  للسبب

فـي کونـه سـبباً راجعـاً إلـی  ما شکّ  صحّةات لمسبّببواب الأبمطلقات 
 :(&فإنّ قوله )أي الشـیخ ،نالوجه الثاني )أي هذا الوجه( بل هو المتیقّ 

ا وردت علی طبق العرف حمل لفظ البیـع ملفصنّ الخطابات الشرعیة »
 مسـبّبال إمضا راهر في أنّ « عند العرف مؤثّرعلی ما هو الصحیح وال

لأنّ المصــداق المســامحي العرفــي منــدرج تحــت  ؛للســبب إمضــا 
 .1طلاقالإ

للسبب  إمضا  مسبّبال بإمضا : بأنّ القول &ثمّ إنّه ناقش کلام الشیخ
لعدم الاتحاد  ؛فهو باطل مسبّبین السبب والحاد بإن کان مبنیاً علی الاتّ 

وإن کان مبنیّاً علی أن یکون بینهما تلازم فـي  .بینهما لا حقیقة ولا عرفاً 
 .فلا ملازمة بینهما بعد تباینهما خارجاً کما هو المفروض مضا الإ

 مسـبّبال إمضـا أنّ بـنّه لـم یقـل أ &إلّا أنّ ما یظهر من کلام الشیخ
قائل بأنّ الموضوع له عنـد العـرف والشـرع أمـر بل هو  ،للسبب إمضا 

وهو الصحیح المؤثّر وله مصداق عرفيّ ومصداق شـرعيّ واحد مفهوماً 
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وبمـا أنّ الخطابـات الشـرعیة واردة علـی وهما قد یتّفقان وقد یختلفان 
طابـات صرف لفظ البیع وشبهه في تلـک الخینطبق المحاورات العرفیة 

وبالطبع یستکشـف منـه  .إلی المصداق الحقیقي العرفي لا المسامحي
أنّ الصحیح العرفي هو الصحیح الشرعي وما هـو الخـارج عـن تحـت 

خصوص مـا قـام الـدلیل الشـرعي علـی فسـاده  مضا موضوع دلیل الإ
فلـذلک إذا  ،کالبیع الربوي ویبقی الباقي تحت الدلیل العام أو المطلـق

قد بالفارسیة شرعاً لاحتمال العربیة عند الشارع له أن الع صحّةفي  شکّ 
فإنّ الصدق العرفي محرز  ،مضا ة الإلفظ البیع في أدلّ  إطلاقک بیتمسّ 

الرافـع  طلاقبـالإالتمسّـک مرفـوع ب شـرعاً  صـحّةفي الالشکّ وجداناً و
 .لشکّ ل

مـن صـغریات السـبب  &ل والقول بأن المقام عنـد الشـیخومع التنزّ 
لا یـرد ذلک ع ملسبب، فل إمضا  مسبّبال إمضا عاه: أنّ ومدّ  مسبّبوال

  .یرد علیه نقضاً وحلّاً  ؛ إذما أورده المحقّق النائینيعلیه 
ما ذهب إلیه فـي مبحـث مقدّمـة الواجـب فـي مقدّمـة بف :ا النقضأمّ 

ن الحرام من أنّ المقدّمة إذا کانـت علّـة تامّـة للحـرام بحیـث لا یـتمکّ 
شکال في إ فلا ،مةتیان بالمقدّ الحرمة بعد الإال تکلیف ثف من امتالمکلّ 

وّلًا وبالذات والمعلول أق بها القدرة والإرادة تعلّ تفإنّها هي التي  ،حرمتها
 مـاً حراکـون تفالعلّـة  ،فتسـري إلیهـا الحرمـة ،إنّما یکون مقدوراً بتبعها

  .ة لا الغیریةنفسیبالحرمة ال
 
 صول کیففمن یقول بهذا المبنی في الأ
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 إلی السبب. مسبّبال إمضا لقول بعدم سرایة یمکن له ا
 مسـبّبال وإن کان مغایراً لسببه وجوداً لکـنّ  مسبّبفبأنّ ال :وأمّا الحلّ 

نقسام الحـرارة إلـی اک ،قسام بالحقیقة العرفیةأه ینقسم إلی أسباببلحاظ 
مات بمقــدّ  طــلاقوالکهربائیــة. ومنــام الإ شمســیةالحــرارة الناریــة وال

 إطلاقک بـقسـام. فیتمسّـقسم قابلًا للانقسام بالأالحکمة أن یکون الم
للسـبب بهـذا  إمضـا  مسـبّبال إمضا فیکون  ،هأسباببلحاظ  مسبّبال

 المنام.
الحلّي ما هو المستفاد من کلمـات  الإشکالفید في أنّ ما أ   ولا یخفی

  .المحقّق الإصفهاني ولعلّه سیجیي  الکلام عنه وفیه
ي علـی ضعبأنّ الحکم الو :یراد علیهفیمکن الإ :النقضي الإشکالوأمّا 

 مسـبّبال إمضـا ففي مثله لا تلازم بین  ،مسلکه لیس مشروطاً  بالقدرة
 .السبب ومقامنا من هذا القبیل إمضا و

التمسّــک ات هــو طلاقــبالإالتمسّــک وأمّــا الوجــه الثــاني لتصــحیح 
بتقریب: أنّ الشارع إذا أمضی الأثـر فـلا محالـة لا  ،المقامي طلاقبالإ

 هفـإنّ المفـروض أنّ العـرف یـری جمیـع هـذ ،مؤثّرال إمضا نفکّ من ی
علیه التنبیه ومن عدم وجب لاً عند الشارع مؤثّرفلو لم یکن  ،اً مؤثّرالعقود 

 صـحّةفـي الشکّ فإذا  ؛ة عند الشارعمؤثّریستکشف کون العقود  هیبنتال
اهُ ﴿ :قوله تعالی إطلاقک بالعقد الفارسي شرعاً یتمسّ  قَالَّ ٱللَّ

َ
 ﴾ٱلبَیاعَ  أ

 .اً مقامیاً بدلالة الاقتضا  وعدم لزوم اللغویةإطلاق
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في المحصّـل الشکّ ثم إنّه ناقش فیه: بأنّ المورد یکون من صغریات 
فـي الشـکّ فـإنّ  ،في الطهارة الحاصلة بالغسلات والمسحاتالشکّ ک

في حصول الطهارة بـه  ة شکّ خاصّ  ةفییکبالطهارة الحاصلة من الغسل 
فیـه مـن الاحتیـام  بل لابـدّ  ،المقامي طلاقفیه بالإمسّک التولا یمکن 

في حصـولها بالعقـد  شکّ ن مسبّبفإنّ الملکیة  ،من هذا القبیلوالمقام 
 فیـه العقلیـةل ومقتضـی القاعـدة في المحصّ الشکّ فهو من  ،الفارسي

ک به فیمـا المقامي إنّما یتمسّ  طلاقمضافاً إلی أنّ الإ ،وجوب الاحتیام
عند العرف  متیقّنة أسبابین وفي المقام بن في القدر متیقّ  إذا لم یکن له

 طلاقک بـالإعند العرف لا مجـال للتمسّـ متیقّنة أسبابوبعد معلومیة 
 .المقامي

 صـحّةلعـدم  ؛المقامي تـامّ صـحیح طلاقشکالًا علی الإإوما أورده 
عی ولکن قـد مـرّ أنّ مـدّ  .ینبن في البه مع وجود القدر المتیقّ التمسّک 

أدلّة البیـع ونحوهـا معلّـلًا فـي  إطلاقک العلما  بتمسّ خ في وجه الشی
فحمل لفظ البیع وشبهه في بیانه: بأنّ الخطابات وردت علی طبق العرف 

أي لفـظ الخطابات الشرعیة علی ما هو الصحیح المـؤثّر عنـد العـرف 
 طـلاقفیکـون الإ ،ینصرف إلـی المصـادیق العرفیـة طلاقالبیع عند الإ
لا  اللفظـي طـلاقفمـع وجـود الإ ،الانصراف ولا اللغویـةلفظیاً بمنام 

حکــم العقــل بالاحتیـام وهــذا واضــح بعـد أنّ حکــم العقــل لمجـال 
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اللفظـي  طـلاقوالإ ،بالاحتیام تعلیقي موقوف علی عدم البیان الشرعي
  .وارد علی موضوع حکم العقل

ــان ــف ک ــائیني ،وکی ــال )الن ــیخ(:  &فق ــی الش ــکال عل ــد الاستش بع
الجـواب هـو أنّ المنشـبت بـالعقود لیسـت مـن بـاب الصواب فـي ف»
إمّـا  مسـبّبوذلک لأنّ ال :فعال من الموجب والقابلأات بل هي مسبّبال

عدادي من شخص بحیث لا یکـون بـین إعلی فعل  مترتّباً  اً أن یکون أمر
عل مختار وإن کـان بـین الفعـل اثر المترتّب علیه فعل فالفعل والأهذا 

کالوقوع في البئر المترتّب علی حفر الحافر في  ،وهذا الأثر وسائط کثیرة
فیه مستند إلی الحافر وإن لم یوجـد إلّا  یفإنّ وقوع الأعم ،الطریق العام

  .عدادیاً إفعلًا 
خیـر مـن العلّـة یجاد الفاعل الجز  الأإمّا أن یکون فعلًا تولیدیاً من إو

بـة علـی مترتّ التامّة کالإحراق المترتّب علی الإلقا  في النار والملکیـة ال
بـل  ،نّ المنشأ بالعقد لا یکون من کلا القسـمینفي أالحیازة، ولا خفا  

 ،صل بالضـرب وعنـوان ثـانوي لفعـل الفاعـلم الحایلاهو من قبیل الإ
کونـه تحـت ل ؛ق إرادتـه بـه أوّلاً یوجد هذا العنوان ویتعلّ  والفاعل ابتدا ً 

ی واللفظ لیس بمنزلـة م ابتداً  یوجد المعنفإنّ المتکلّ  ،قدرته بلا واسطة
بل حال المنشأ بالعقـد حـال الکتابـة  ،مسبّبالسبب والمعنی بمنزلة ال

  .1«ار...جّ التي هي فعل الن لنّجارةوحال االتي هي ابتدا  فعل الکاتب 
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فهو بصدد بیان نفي کون النسبة بین المنشبت بـالعقود ونفـس العقـد 
فـإنّ  ،إلی الآلـةذي الآلة  بل النسبة بینهما نسبة ،یّةمسببنسبة السببیة وال

سم المصدر إالمنشأ بالعقد حاله بالنسبة إلی العقد حال الکتابة بالقلم و
فإنّ أثـر الفعـل لـو  ،حدان وجوداً ومتغایران اعتباراً إلی المصدر وهما متّ 

ولـو انتسـب إلـی المفعـول  اً أو مصـدر اً ی تـأثیرانتسب إلی الفاعل یسمّ 
واسم المصدر  مسبّبفرق بین السبب والوال .راً تأثّ وی اسم المصدر یسمّ 

السبب بخلاف اسـم  إمضا في  يلا یکف مسبّبال إمضا نّ أوالمصدر: 
 .بل هو عینه علـی وجـه ،المصدر مضا مضائه ملازم لإإفإنّ  ،المصدر

ن في یجاد کما هو المتیقّ بنفس الإ مضا ق الإساس أنّ تعلّ وعلی هذا الأ
علعُقُوقٱ ﴿ :قوله تعالی  بٱ

وفُوا 
َ
تعلّق بالعقد الذي هـو آلـة  مضا لأنّ الإ ﴾أ

هُ ٱلبَیعَ ﴿:یجاد المعاملة وهو الظاهر من قوله تعالیلإ قَلَّ ٱللَّ
َ
ولو کـان  ﴾أ

ق شـکال لتعلّـإفعـال فـلا لأالمراد منه الحلیّة التکلیفیـة الراجعـة إلـی ا
ثر الحاصل بالأ مضا وإن تعلّق الإ .بنفس هذه الاتحاد العرفي مضا الإ

اهُ ﴿:کما یمکن أن یکون هو المراد من قوله تعـالیفعال من الأ قَالَّ ٱللَّ
َ
أ

حـاد لاتّ  ؛شـکال أیضـاً إیّة الوضعیة فلا بناً  علی رهوره في الحلّ  ﴾ٱلبَیعَ 
 .مؤثّرلل إمضا الأثر  إمضا ف ،الأثر مع التأثیر

ورده علیه أوّلًا: بأنّ الجمع بـین الآلـة وذي الآلـة والمصـدر واسـم وأ  
دان فإنّ الآلة وذیها کالکتابة والقلم متعـدّ  ،تنافیینالمصدر جمع بین الم
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حادهما وجوداً مع أنّ المصدر واسمه یسـتحیل في الوجود ویستحیل اتّ 
  .حدان وجوداً ومتغایران اعتباراً لأنّهما متّ  ؛دهما وجوداً تعدّ 

 ؛وثانیاً: إنّ تطبیق المصدر واسمه علی المنشبت بالعقود أمر لا یدرک
مور اعتباریة والعقود التي آلة و.. أ   جارةقود کالبیع والإلأنّ المنشبت بالع

نکار إة باللفظ )علی القول بسوا  کانت العقود مختصّ  ،مور تکوینیةلها أ  
فـإنّ  ل بصـحّتهاالمعاطاة( أو کانت أعمّ من اللفظ والفعـل )علـی القـو

مور اعتباریة واتحاد الموجـود موجود تکویني والمنشبت أ   لاللفظ والفع
فظهر عـدم تمامیـة مبنـاه )أي  ،ویني مع الموجود الاعتباري محالالتک
 .ي(ئینالنا

هذا وقد أشکل علی الشیخ عدّة مـن الأکـابر: مـن أنّ الانقسـام إلـی 
لفاظ المعاملات موضوعة أالصحیح والفاسد إنّما یتصور فیما إذا کانت 

م ر فیهـا الانقسـاات فلا یتصـوّ مسبّبوأمّا إذا کانت موضوعة لل .سبابلص
فـإنّ الصـحیح بمعنـی مـا یترتّـب علیـه الأثـر  ،إلی الصحیح والفاسـد

ر والفاسد بمعنی ما لا یترتّب علیه الأثـر والانقسـام إلیهمـا إنّمـا یتصـوّ 
فـإنّ مثـل صـیغة: بعـت ـ والقبول الإیجاب  أيـ  سباببالنسبة إلی الأ

 واشتریت یصحّ أن ینقسم إلی ما یترتّب علیه الأثر ومـا لا یترتّـب علیـه
فـأمره یـدور بـین  مسـبّبط وأمّـا الئالأثر بلحاظ ما اعتبر فیه من الشـرا

فـلا  ،فلا یکون قابلًا للانقسام إلـی الصـحیح والفاسـد ،الوجود والعدم
موضوع أدلّـة المعـاملات وبـذلک ذهـب  إطلاقک فیه بیصحّ أن یتمسّ 
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نشـا  إوهـو »إلی حلّ المسألة علی مختاره في تعریف البیـع  &الشیخ
للانقسام إلی الصحیح قابل فإنّ البیع بهذا المعنی « عین بمالتملیک ال
أي ــ  مسبّببخلاف البیع بمعنی الـ  مؤثّروعدم ال مؤثّرأي الـ والفاسد 
  .فإنّ أمره دائر بین الوجود والعدمـ الملکیة 

ر عنهـا )فـي : بأنّ المنشبت بـالعقود قـد یعبّـالإشکالورد علی هذا وأ  
یجـاب بالإ مسـبّبوالأثر، وال مؤثّروال مسبّب( بالسبب والالقومکلمات 

 :مور ثلاثةوالقبول لا یخلو من أحد أ  
  .أحدها: الملکیة الحاصلة بنظر الشارع

  .ثانیها: الملکیة الحاصلة بنظر العرف
 مسبّبثالثها: الملکیة الحاصلة بنظر المتعاملین، فإن کان المراد من ال

یدور بین الوجود  مسبّبأمر ال اعتبار الشارع فما ذکره المستشکل من أنّ 
فإنّ اعتبار الشـارع أمـره کـذلک ولا یکـون قـابلًا  ،والعدم فهو تامّ متین

 .للانقسام إلی الصحیح والفاسد
نشـا  فـي اعتبـار هـو مـا حصـل بالإ مسبّبوأمّا إذا کان المراد من ال

المتعاقدین )کما هو الحق في المسألة( أو کـان المـراد منـه مـا حصـل 
فإنّ  ،لانقسام إلی الصحیح والفاسدلفي اعتبار العرف فهو قابل نشا  بالإ

یصحّ أن ینقسم بلحاظ اعتبـار  نشا  في اعتبار المتعاقدینما حصل بالإ
العرف إلی ترتّب اعتبار العرف وعدمه وکذا بلحاظ ترتّب اعتبار الشارع، 

 وما حصل باعتبار العرف ینقسم إلی الصحیح الشرعي وعدمه بلحاظ
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  .ضوعاً لاعتبار الشارع وعدمهوقوعه مو
من أنّـه حـلّ المسـألة علـی السـبب دون  &وأمّا ما نسب إلی الشیخ

بحث علی البیع بـالمعنی المصـدري )وهـو لأنّه فرض ا :ففیه .مسبّبال
یری  ممّن ( فهومسبّب( وعلی البیع بمعنی اسم المصدر )وهو البالسب

فلـذلک  ،ب إلیهماإلی الصحیح والفاسد کانقسام السب مسبّبانقسام ال
  .سبابالنزاع عنده بخصوص الأ لا یختصّ 

: &علـی کـلام الشـیخ &بقی الکلام فیما أورده المحقّق الإصفهاني
کقولـه  مضـا الإل في أدلّة المعاملات بین ما إذا کان بلسـان حیث فصّ 

هُ ٱلبَیعَ ﴿:تعالی قَلَّ ٱللَّ
َ
اللفظي وبین ما إذا  طلاقبالإالتمسّک فیجوز  ﴾أ

عـان البیّ » :کقوله مضا ترتّب الحکم الشرعي الذي لازمه الإ کان بلسان
بـل المقـول فیـه هـو  ،اللفظي طلاقبالإالتمسّک فلا یجوز « بالخیار...
 .المقامي طلاقبالإالتمسّک 

فـلا محالـة  مضـا بأنّ مفاد الدلیل إذا کان بلسان الإ :وقد وجّه کلامه
لشرعي علی طبق یکون موضوع القضیة هو النقل العرفي ویکون النقل ا

 .مضا اعتبار النقل العرفي لکي یعقل عنوان الإ
فقد ذکر المحقّق الإصفهاني في بیانـه:  اً یّ کلام طلاقوأمّا وجه کون الإ

منهـا  ه لـه حصـص کـلّ أسـبابصـناف أطبیعي النقل العرفي باعتبار  أنّ 
طبیعـي النقـل  إمضـا فمقتضـی  ،السـبب ف مـن طبیعـيّ صنلملزومة 
 فعلی ه،راص بجمیع أطوصّ حالسبب الم إمضا  صصهجمیع حلالعرفي 
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  .ة شرعاً ة عرفاً حصّ حصّ  طبق کلّ 
التمسّـک وأمّا إذا کان مفاد الدلیل بلسان ترتّب الحکم فلا یجوز فیـه 

  .المقامي طلاقبالإالتمسّک الکلامي وإنّما یجوز فیه  طلاقبالإ
 ففي توجیهه: أنّ موضوع جواز التصرّ  &المحقّق الإصفهانيوقد أفاد 

اً لیس إلّا النقل الشرعي والتملیک الشرعي وهو غیر قابـل ضعوتکلیفاً و
یعقـل فیـه  ،نعـم يالکلامـ طـلاقفلا یعقل فیـه الإ ،والتضییق ةللتوسع

نّ الشارع إذا کان في مقام ترتیب الأثر علی أالمقامي بتقریب:  طلاقالإ
دمـه قه شرعاً وعالنقل الشرعي الذي یختلف وجوداً وعدماً بوجود محقّ 

ق لـه مـا هـو محقّـ نّ کلّ أاً یعلم منه قاً خاصّ ن له محقّ ومع ذلک لم یعیّ 
 .ق له شرعاً عرفاً فهو محقّ 

  :مشتمل علی دعویین &وما أفاده
 
 
اللفظي فیما إذا کـان الـدلیل بلسـان  طلاقبالإالتمسّک ولی: جواز الأ

  .مضا الإ
لسـان ترتّـب فیما إذا کان الدلیل ب يالمقام طلاقبالإالتمسّک الثانیة: 

 .الحکم
 
 
  :مکن تقریبه بوجهینیفهي تامّة و :ولیأمّا الدعوی الأ

ــیخ ــن الش ــدّم م ــد تق ــی  &الأوّل: بمــا ق ــه )عل ــوع ل ــن أنّ الموض م
والصحیح العرفي والشرعي مصداقان  ،مؤثّرالصحیحي( هو الصحیح ال

لذلک الموضوع له وبین المصداقین عموم من وجه قـد یجتمعـان وقـد 
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ا وردت علی المحاورات العرفیـة مّ لنّ الخطابات الشرعیة أإلّا  ،یختلفان
 ،صرف لفظ البیع وشبهه في تلک الخطابات إلی المصـداق العرفـينفی

ومراده من  .اً في نظر الشارع أیضاً مؤثّرعلی کونه الحکم  إطلاقفیستدلّ ب
انصراف لفظ البیع  يعفإنّه یدّ  ،اللفظي لا المقامي طلاقهو الإ طلاقالإ

الحلّ إلی البیع الصحیح العرفي بقرینـة ورود الخطابـات علـی في أدلّة 
 طلاقعن اللغویة لکي یکون الإ عی الانصراف صوناً طبق العرف ولا یدّ 

  .مقامیاً 
طرف الخطابـات الشـرعیة هـو  أنّ  يعیدّ  &خری: إنّ الشیخوبعبارة أ  

دلّـة الشـرعیة محمـول علـی ولفظ البیع وشبهه المأخوذ فـي الأ .العرف
عندهم وإذا شـککنا فـي اعتبـار شـي   مؤثّرالعرفي وهو البیع الالمعنی 

شرعاً  کان صدق البیع العرفي محرزاً بالوجدان وإنّما یشکّ فـي تقییـده 
الکلامـي علـی  طلاقفیستدلّ بالإ ،شرعاً بالصیغة العربیة أو بالموالات

 بریقالتقیید وإنّ ما هو الصحیح عرفاً هو الصحیح شرعاً... وهذا ت ينف
 .نمتی

قسـام أها إلـی أسبابات تنقسم بلحاظ مسبّبمن أنّ ال &الثاني: ما أفاده
ــة والشمســیة  ــة کانقســام الحــرارة إلــی الحــرارة الناری بالحقیقــة العرفی

قسـام مــن الکلامـي أن یکـون الأ طـلاقوالمنـام فـي الإ .والکهربائیـة
انقسامات اللفظ وکون المقسم قابلًا للانقسـام إلیهـا لکـي تجـري فیـه 

ات العرفیة في باب المعاملات بالنسـبة إلـی مسبّبات الحکم، والممقدّ 
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الملکیة العرفیة الحاصلة بـالبیع بالفارسـي  فإنّ  ،ها من هذا القبیلأسباب
 . قسم من البیع وبالبیع بالصیغة العربیة قسم آخر منه وهکذا...

منا ما أفاده لو کان الموضوع في أدلّة شکل علی هذا التقریب: بأنّا سلّ وأ  
ا لو قلنـا بـأنّ الموضـوع هـو فعـل العرفي ولکنّ  مسبّبالمعاملات هو ال

ما أفـاده وسـیأتي  تأییدالعرفي والشرعي فلا یمکن  مسبّبالعاقد دون ال
الکلام في تحقیق المسألة من أنّ النسبة بین فعل المتعاقـدین کالتبـدیل 

تبـار یجاب والقبول باللفظ أو بالمعاطاة نسبة الاعبین العوضین وبین الإ
 .مسبّببراز لا السبب والوالإ

فإنّ المحقّـق الإصـفهاني لـم یقـل  ،مبنائي الإشکالوالظاهر أنّ هذا 
 .برازبکون النسبة من مقولة الإ

المقـامي فیمـا إذا کـان  طلاقبـالإالتمسّـک وأمّا دعواه الثانیة: وهـي 
ل أن یکـون الموضـوع عقـلا ی إذ ؛الدلیل بلسان ترتّب الحکم فهي تامّة

بل الموضوع المـأخوذ  ،ورد بلسان ترتّب الأثر هو الصحیح العرفيفیما 
لأنّ الشارع لا یرتّب الأثر إلّا علی الصـحیح  ؛فیه هو الصحیح الشرعي

صـاحب  )بمعنـی أنّ  طـلاقمحال والإ لتفتمن الم همالفإنّ الإ ،عنده
عان بالخیار( سوا  کـان البیـع فاسـداً أم صـحیحاً بالخیار والبیّ  الحیوان

کون الموضوع بحکم هذا البرهـان منحصـراً بمـا إذا یفلا محالة  ،محال
 .اللفظي طلاقکان البیع صحیحاً شرعاً فلا یعقل فیه الإ

 الأثر موضوع وأنّ  المقامي فیه: طلاقولذا ذکر في توجیه جریان الإ
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 أنّه إلّا  سبابهأ بوجود یختلف وهو الشرعي النقل هو کان وإن الشرعي
 له سبب فهو عرفاً  سبب هو ما کلّ  نّ أ منه یعلم صّاً خا سبباً  نیبیّ  لم حیث

 شرعاً. 
هو ب الخطا طرف...« بالخیار عانالبیّ :»قوله في أنّ  :حأوض وببیان

ومن عدم التنبیه  ،لکان علیه التنبیه العرف ولو کان للشارع سبب خاصّ 
یعلم أنّ ما هو الموضوع عند العرف هو الموضوع عند الشرع وإشکاله 

دّم من صحّة التملیک بالاطلاق المقامي فیما إذا لم واضح بعد ما تق
یکن في البین قدر متیقّن ومع وجود المتیقّن من الأسباب لا یجوز 

 التمسّک بالإطلاق المقامي وهو یمنع عن الإطلاق.
والتحقیق: إنّ الموضوع في أدلّة المعاملات )من العقود والإیقاعات( 

 صلح والإجازة والنکاح والطلاقهو نفس عنوان البیع والعقد والعهد وال
)في باب العقود( ولا الإیجاب فقط )في باب لا الإیجاب والقبول 

الإیقاعات( سوا  قلنا إنّ بینهما نسبة الإبراز والمبرز )کما اختاره السید 
  وتبعه &الخوئي

 
ستاذ دام رلّه( أو نسبة السبب والمسبّب کما شیخنا الأ

مانع من التمسّک بالإطلاقات  هو المشهور، فعلی کلا المسلکین لا
والعمومات الداّة علی صحّة البیع ولزومه؛ لأنه بناً  علی القول بکون 
النسبة هي الإبراز والمبرز یکون الإنشا  عبارة عن الإبراز والاعتبار وهو 
أمر نفساني یوجد بنفس الاعتبار واللفظ أو الفعل إنّما یکون مبرزاً له 

ع الکلام في أنّ المسبّب منهما هو المسبّب وبنا  علی القول الثاني یق
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بار الشرع( أو المسبّب العرفي الشرعي )أي الملکیة الحاصلة باعت
المسبّب عند المتعاملین؟ فبما أنّ المسبّب من الصیغة )أي الإیجاب أو

مور الثلاثة المتقدّمة نقول: إنّ 
 
والقبول أو الإیجاب فقط( لا یخلو من الأ

قول؛ لأنّه قد مرّ أنّ العناوین المذکورة )من البیع الأوّل منها غیر مع
والصلح والعقد و...( مورد لإمضا  الشارع، فلا یعقل أن یکون فعل 

 الشارع؛ لأنّ البیع عبارة عن تملیک عین بعوض ولا ربط له بالشارع.
وأمّا الثاني: وهو أن یکون الموضوع في الأدلّة هو المسبّب العرفي فهو 

؛ لأنّ العناوین )البیع و...( عبارة عن فعل المتعاملین أیضاً غیر معقول
 الذي یتعلّق به الإمضا  العرفي والإمضا  غیر الممضی.

وأمّا الثالث: وهو أن یکون الموضوع هو المسبّب عند المتعاملین، فبما 
أنّ البیع والصلح والإجارة عناوین لفعل المتعاملین. وهذا الفعل )في 

رة یقع مورداً للتنفیذ العرفي والشرعي وقد لا یقع العقود والإیقاعات( تا
مورداً للتنفیذ نعتقد بأنّ الحقّ في المسألة علی مبنی السببیة أنّه 

 الموضوع هو المسبّب عند المتعاملین.
وبما ذکر رهر أنّ الموضوع في ألفاظ المعاملات أعمّ من الصحیح 

ة عند العرف والفاسد، فإنّ لفظ البیع إن کان واجداً لشرائط الصحّ 
 والشرع صحیح وإن کان فاقداً لها فهو فاسد.

فبناً  علی هذا المبنی یجوز لنا التمسّک بالإطلاقات في موارد الشکّ 
في الجزئیة والشرطیة بخلاف من قال بأنّها أسام للصحیح وأنّ الموضوع 
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هو الصحیح؛ حیث إنّه الشکّ منها حینئذٍ ملازم للشکّ في الصحّة 
في صدق الإطلاقات مع أنّ الفقها  ـ کما صرّح الشیخ  الملازم للشکّ 

 الأعظم ـ عملوا وتمسّکوا بالإطلاقات علی ما وجّهه.


